محاضرات القانون التجاري (المجموعة الثانية) للدكتور بودور مبروك  
الدرس الأول: ماهية القانون التجاري

المطلب الأول: مفهوم القانون التجاري
الفرع الأول: تعريف القانون التجاري
القانون التجاري هو من مخرجات الحياة التجارية التي أدت إلى فرض مجموعة من الاعتبارات العملية بسبب حاجات اقتصادية بحتة كانت سببا في اخضاع طائفة من الأشخاص وهم التجار وفئة خاصة من المعاملات وهي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني خاص يتميز عين أي قانون آخر.
وقبل تعريف القانون التجاري ينبغي أن نعرف معنى التجارة، فالتجارة لغويا هي تدوير المال بغرض الربح أما المعنى الاقتصادي للتجارة فهو ينصب على عمليات الوساطة بين المنتج والمستهلك.
بينما المعنى القانوني للتجارة فإنه يشمل علاوة على المدلول الاقتصادي الصناعة التحويلية أي تحويل المواد الأولية إلى سلع استهلاكية، لذلك تعتبر الصناعة فرعا من فروع التجارة.
أما تعريف القانون التجاري: فهو فرع من فروع القانون الخاص وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم أثناء مباشرة التصرفات التجارية، وهي تنطبق على الأعمال التجارية وعلى التجار، وهذا بخلاف القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد مهما كانت طبيعتها أو نوعها وهو بذلك أوسع من القانون التجاري.
والمشرع الجزائري لم يعرف القانون التجاري، فبموجب المادة 1 مكرر نجده اعتبره فقط الشريعة التي ستطبق على العلاقات بين التجار وعلى معاملاتهم بالدرجة الأولى وذلك في إطار ذكره لمصادر التدرج القانوني والتي سوف نعود إليها عند دراسة مصادر التشريع.
ومن الأسباب التي فرضت قواعد خاصة في القانون التجاري تميزه عن غيره وهي التي تعبر من أهم خصائص المعاملات التجارية وهي السرعة والائتمان.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن القانون التجاري هو قانون وطني(داخلي) لا يتناول العلاقات التجارية التي تقوم بين الدول فمجال تنظيم هذه الأخيرة يختص به القانون الدولي العام.
كما أن القانون التجاري لا يتناول العلاقات بين الدولة باعتبارها صاحبة السلطة العامة وبين التجار وإنما يختص بتنظيم هذه العلاقة قواعد القانون العام المختلفة مثل القوانين الضريبية والجمركية، كما أن القانون التجاري لا يشمل جميع أوجه النشاط الاقتصادي فهو لا يشمل تنظيم المهن الحرة مثلا.
الفرع الثاني: خصائص القانون التجاري
القانون التجاري يشتمل على خصائص استثنائية خاصة بالعمل التجاري في حد ذاته مما يجعل قواعد القانون التجاري متميزة عن القواعد العامة ومن أهم خصائصه السرعة في المعاملات التجارية والائتمان. 
أولا- السرعة في المعاملات التجارية
تعتبر السرعة في المعاملات التجارية الدعامة الأساسية لتحقيق الربح حيث يقتضي عدم اخضاع المعاملات التجارية إلى شكلية القانون المدني من حيث كيفية ابرام التصرفات أمرا بالغ الأهمية، لأن عنصر الوقت مهم مما يجعل تعطيل أي تصرف أو معاملة تجارية سببا في تأخير المنفعة التجارية والمتمثلة في الربح السريع، لكن المشرع المدني طمأن التاجر ودعاه لإبرام معاملاته بعيدا عن أية شكلية وهو ما جاءت به المادة 333 من القانون المدني والتي نصت على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 100.000 دج أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة الرسمية، وهذا بخلاف الإثبات في القانون التجاري الذي جعله حرا ويخضع لجميع وسائل الإثبات المتاحة على اعتبار أن التاجر لا يبرم معاملاته وفقا شكلية محددة.
ثانيا- الائتمان
هو منح المدين آجلا للوفاء بديونه وهو وجه آخر للسرعة التي تتطلبها الأعمال التجارية فمثلا يمنح بائع الجملة سلعا لتاجر تجزئة بدون مقابل لكن بشرط أن يرجع له الأموال المدين بها مقابل السلعة المأخوذة في الوقت المتفق عليه، والبعض يسميه دعم الثقة فهو عبارة عن مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة قد تكون نقودا في أغلب الأحوال أو قد تكون سلعة مقابلة أو أي شيئ آخر تم الاتفاق عليه في الوقت المحدد للوفاء، ومن مظاهر الائتمان السندات التجارية.
لكن السؤال المحير هو ما سبب هذه الثقة في كون التاجر الدائن يعلم بأن التاجر المدين سيسدد ما عليه من ديون؟
الجواب يوجد في عدم منح أجل للوفاء في حالة عدم التزام التاجر المدين بالوفاء، وكذلك إعلان إفلاسه، والإفلاس جريمة كما أن التاجر المفلس ستسحب منه حقوق مالية وسياسية. 






المطلب الثاني: مراحل تطور القانون التجاري
تطور القانون التجاري يرتبط ارتباطا وثيقا بتطور التجارة ذاتها عبر العصور المختلفة من العصر القديم إلى العصر الوسيط فالعصر الحديث.
الفرع الأول: العصور القديمة
أولا – المصريون القدامى
أولى آثار تقنين التجارة وجدت في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن بالرجوع إلى المصريين القدامى فإنه لم تكن التجارة من أولوياتهم بل امتهنوا الزراعة في تربة النيل الخصبة، على الرغم من أنهم كانت تجمعهم علاقات تجارية مع دول أخرى في ذلك الزمن إلا أن التجارة استحوذ عليها الأجانب من يهود وكلدانيين.
إلا أن هناك ملكا يدعى بوخوريس Bocchoris  في القرن 7 قبل الميلاد أصدر قانونا للقرض بفائدة شديد الصرامة.
	ثانيا- البابليون
يعتبر الشعب البابلي من الشعوب التي مارست التجارة وقننتها ومن أشهر قوانينهم قانون حمورابي حيث أنه اهتم بتنظيم العلاقات الاجتماعية بين البابليين، كما تضمن قواعد تجارية عدة منها: القرض بفائدة، الوديعة، الوكالة بعمولة، والشركة.
ومن أقدم العمليات التجارية التي عثر عليها هي عمليات البنوك، عقود الرهن الحيازي وعقود الخدمات والتي تعود لأكثر من 2000 سنة قبل الميلاد.
ثالثا- الفينيقيون
الفينيقيون هم أسياد التجارة البحرية بامتياز في البحر المتوسط ومن أهم أماكن ارتكاز تجارتهم جزيرة رودس وقرطاجنة، ومن أهم أنظمتهم القانونية التي لا زالت سارية إلى اليوم نظام الرمي في البحر وهو أصل نظرية الخسائر المشتركة، فإذا ألقيت بضاعة من السفينة حماية لها من الحمولة الزائدة والتي قد تغرقها فإنه يلتزم بعد ذلك كل من مالك السفينة وأصحاب البضائع السليمة بتعويض من رميت بضاعته في البحر.
رابعا – الإغريق
برع الإغريق بدورهم في التجارة البحرية ومن القواعد البحرية التي انشأوها نظام قرض المخاطر الجسيمة والمعروف في القانون البحري وهو أصل التأمين البحري، ومفاده أن يحصل مالك السفينة على قرض لتجهيزها وشراء البضائع فإذا وصلت السفينة إلى الوجهة المقصودة بسلام فإنه يرد القرض للدائن مع فائدة قد تصل إلى 20 % وإن لم تصل أو غرقت فإن مالك السفينة يعفى من سداد الدين.
خامسا- الرومان
اعتبر الرومانيون أن الأعمال التجارية لا تليق بالأشراف بل هي من صميم عمل العبيد والأجانب، لكنهم برعوا في المقابل في وضع أسس القانون المدني وأهم نظرياته كما أخضعوا جميع معاملاتهم له.
لكن يرجع لهم الفضل في ابراز نظام الرمي في البحر الذي جاء به الفينيقيون والذي كان مطبقا في جزيرة رودس وأسموه قانون رودس الخاص بالرمي في البحر LEX RHODIA DE JACTU ، وأخذوا عن الإغريق نظام قرض المخاطر الجسيمة وأسموه القرض البحري NAUTICUM FOENUS، كما يرجع لهم الفضل في نشوء نظرية النيابة في العمل التجاري.
وفي مرحلة لاحقة بعد توسع الإمبراطورية الرومانية سنوا قانون الشعوب LE JUS JENTIUM والذي طبق على العبيد والأجانب، بينما الرومان كان يحكمهم القانون المدني LE JUS CIVILE والمتميز بكثرة الشكليات الخاصة والمعقدة لكنه في الأصل ليس قانونا تجاريا، وبالرغم من ذلك فقد احتوى على الكثير من القواعد التجارية مثل نظام البنوك ونظام المحاسبة المبني على امساك دفاتر توضح الدخل والنفقات كما عرفوا أيضا فكرة الإفلاس المالي.
وكخلاصة لما سبق فإن التجارة البحرية كان لها دور فعال في تطوير قواعد القانون التجاري والتي تحولت لاحقا لتحكم المعاملات التجارية غير البحرية. 
الفرع الثاني: العصر الوسيط
أولا- الأوربيون 
عرفت التجارة في أوروبا انكماشا كبيرا بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس (5) ميلادي وذلك بسبب غزو القبائل الجرمانية، ونظرا لعدم وجود سلطة مركزية قوية تفرض احترام الدولة من جهة وانتشار قطاع الطرق من جهة ثانية تقلصت التجارة البينية واقتصرت على التجارة المحلية.
وعادت التجارة لتزدهر مرة أخرى بسبب ما جاءت به الحروب الصليبية، حيث أصبحت الموانئ الإيطالية في جنوة والبندقية وبيزا وفلورنسة مركز انطلاق هذه التجارة إلى مختلف بقاع الأرض حينها، كما انتظم التجار في طوائف كل طائفة تنتخب رئيسا لها سمي بالقنصل يقوم على فض المنازاعات وتدبير شؤونها، ومن العادات التي أخذها التجار الإيطاليون عن العرب ما عرف بقانون التجار JUS MEREATRUM .
كما انتشرت الأسواق في كامل أوروبا من أهمها أسواق شمبانيا وليون بفرنسا وفرانكفورت وليزبرج بألمانيا، كما ساعدت هذه الأسواق على ظهور عادات وأعراف تجارية جديدة منها اعتماد قاعدة سرعة المعاملات التجارية ودعم الائتمان، كما ظهر التعامل بالسفتجة لنقل الأموال وأيضا عملت هذه الأسواق بنظام الإفلاس وتميزت بقضاء خاص يحكم وفقا لأعرافها.
وساهمت الكنيسة من جهتها في دفع القانون التجاري بطريقة غير مباشرة، فبعد أن حرمت التعامل بالقرض بفائدة في القرن 12 م استولى اليهود في كامل أوروبا على تجارة النقود وأعمال البنوك لمدة طويلة وزاحمهم التجار المسيحيون في لومبارديا  شمال إيطاليا الذين كانت توفر لهم السلطات المدنية حماية خاصة من الكنيسة.
وأمام تحريم القرض بفائدة حاول التجار ابتكار طرق جديدة للتعامل ومنها نظام التوصية والذي يقوم على أن يقدم صاحب المال جزءا من ماله لأي تاجر مقابل أرباح ولكنه لا يسأل إلا في حدود ما قدمه من مال وهو مالم تعترض عليه الكنيسة، وهذا النظام كان سببا في ظهور شركة التوصية، كما أباحت قرض المخاطر الجسيمة لكنها في المقابل استمرت في تحريم القرض بفائدة إلى أن أجازته في حدود القرن 17 م.
ويظهر جليا أن القانون التجاري كان متميزا ومستقلا عن القانون المدني في إيطاليا التي تعتبر مهدا للقانون التجاري الحديث، حيث نشأ في هذا العصر الكثير من الأنظمة التجارية الحديثة كنظام الإفلاس والتعامل بالسفتجة وشركة التوصية، وتكوين طبقة خاصة بالتجار مع بداية بروز القضاء التجاري.
ثانيا- العرب والمسلمون
برز الدور العربي في التجارة في القرنيين 7، 8 الميلادي وكان لهم الفضل في إنشاء العديد من الأنظمة التجارية الحديثة والتي أخذها عنهم الإيطاليون كشركات الأشخاص، الإفلاس، والسفتجة، حتى أن هناك الكثير من المصطلحات هي ذات منشأ عربي، كما أن حرية الإثبات في المواد التجارية أقرها القرآن الكريم في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) البقرة
الفرع الثالث: العصر الحديث
	ازدهرت التجارة أكثر فأكثر باكتشاف القارة الأمريكية وطريق رأس الرجاء الصالح وفتح القسطنطينية من قبل الخلافة العثمانية نهاية القرن 15 م، في هذه الفترة فقدت إيطاليا تفوقها البحري لصالح دول غرب أوروبا كإنجلترا، هولندا، فرنسا، اسبانيا والبرتغال.
وفي القرن 16 م انخفضت قيمة المعادن الثمينة في أوروبا بعد أن تدفقت كميات كبيرة منها إلى أوروبا وفقد الناس الثقة في النقود الذهبية والفضية واستبدلت بأوراق نقدية وظهرت البنوك الكبرى في إيطاليا وهولندا وانجلترا، كما تميز هذا العصر بإنشاء شركات رأسمالية كبيرة هي أصل شركات المساهمة كشركة الهند الشرقية والغربية وشركة خليج هدسون.
ومع بداية القرن 17 م استعادت الدولة قوتها المركزية ولجأت إلى تقنين الأعراف التجارية، ففي عهد لويس 14 وضع قانون هامان قانون التجارة البرية 1673، وقانون التجارة البحرية 1681، وبعد الثورة الفرنسية ألغيت الطوائف وتقررت حرية التجارة والصناعة، ثم صدر أول عمل تشريعي متكامل في القانون التجاري في العصر الحديث وهو التقنين التجاري الفرنسي لسنة 1807 يتضمن أربعة كتب أولها خاص بالتجارة بشكل عام والثاني خاص بالتجارة البحرية والثالث للإفلاس والرابع خصص للقضاء التجاري.
المطلب الثالث: علاقة القانون التجاري بالاقتصاد والقوانين الأخرى
الفرع الأول: علاقة القانون التجاري بالاقتصاد
يرتبط القانون التجاري بصفة كبيرة بالاقتصاد، فالاقتصاد يبحث عن اشباع حاجات المستهلكين عن طريق تسخير الموارد اللازمة، في حين القانون التجاري ينظم وسائل الحصول على هذه الحاجيات، حيث تطور القانون التجاري بتطور النظم الاقتصادية المختلفة سواء في الميدان الصناعي، المالي، والتأمينات.
حيث أطلق البعض مصطلح قانون الأعمال على القانون التجاري لشدة ارتباطه بالاقتصاد، والبعض من الفقه اعتبر القانون التجاري هو قانون النشاط الاقتصادي.
الفرع الثاني: القانون التجاري وأهم القوانين
أصبح تدخل الدولة في تنظيم الحياة التجارية باديا خصوصا بعد الثورة الفرنسية مما غير بعض مصطلحات القانون التجاري، فالدولة اضطلعت بمهمة توجيه الحياة التجارية وتنظيمها وفقا لنظامها العام كما تقوم بإبرام اتفاقيات دولية وهنا التداخل بين القانون التجاري والقانون الدولي، فهذا الأخير ينظم العلاقة التجارية إن ظهر فيها عنصر أجنبي، ولفض المنازعات التي قد تنشأ تلجأ الدول إلى سن اتفاقيات واضحة فمثلا وضعت نماذج للعقود كعقد التصدير والاستيراد، كما أبرمت اتفاقيات لتنظيم النقل كاتفاقية جنيف الخاصة بتوحيد أحكام السفتجة والسند الإذني المبرمة سنة 1930 وأحكام الشيك لسنة 1930.
كما توجد علاقة للقانون التجاري بقوانين أخرى كالقانون الجنائي والضريبي فالقانون الضريبي ينظم الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية.
أما القانون الجزائي فهو الحامي للقانون التجاري ضد كل الجرائم المرتكبة ولعل أبرزها جريمة الإفلاس وحماية براءات الاختراع والاسم التجاري والعلامة التجارية وجريمة إصدار شيك بدون رصيد.
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